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خلال ندوة جمعية التدريس »القرض الحكومي.. ضريبة مؤجلة«

عبدالله: لا إشكالية في الاقتراض 
وهناك خلل حكومي في تصحيح مسار الميزانية

آلاء خليفة

أكــد عضو لجنة الشــؤون 
المالية والاقتصادية بمجلس الأمة 
النائــب د.خليــل عبدالله عجز 
الحكومة الحالية في مباشــرة 
إجراءات الاصــاح الاقتصادي 
وعشوائية وتناقضات خططها 
لإصلاح هذا العجز، مســتغربا 
من حديث الحكومــة في الملف 
الاقتصادي عن التنمية المستدامة 
وفي ذات الوقت يتحدثون عن 
بيــع الاصــول، متســائلا: أين 

الاستدامة؟
جــاء ذلك خلال الندوة التي 
نظمتهــا جمعيــة اعضاء هيئة 
الكويــت  التدريــس بجامعــة 
بعنــوان »القــرض الحكومــي 
ضريبــة مؤجلــة« ظهــر امس 

بالجامعة. 
وأفاد عبــدالله بأن ميزانية 
الدولة تتكون من الايرادات والتي 
تعتمد في الكويت بشــكل اكبر 
علــى النفط وأيضــا الضرائب 
على التعرفة الجمركية، كما ان 
هناك المصروفات والتي تتضمن 
5 ابــواب و60% من المصروفات 
تذهــب للرواتب، كمــا ان هناك 
جــزءا اخــر بالميزانيــة خاص 

وألا يكون القرار فرديا بيد وزير 
المالية فــي الاقتراض بل تكون 
هناك كلمة للبنك المركزي والهيئة 
العامة للاستثمار ولجنة الدين 
العام بــوزارة الماليــة وديوان 
المحاســبة، ووعدنــا بــأن يتم 
وضعه في المذكرة التفســيرية 

في القانون.
وأضاف: خــرج التقرير من 
الشــؤون الاقتصاديــة  لجنــة 
والمالية بمجلس الأمة بالتصويت 
على القانــون في مجلس الامة 
ولكن جــاء بعض النــواب في 
لجنة الميزانيــات وطالبوا بأن 
يتم الاستماع لرأي اللجنة، وقدم 
طلب من مجموعة نواب بإحالة 
التقريــر قبــل التصويت عليه 
ويصبح نافــذا كقانون ويتيح 
للحكومة الاقتراض بأن يذهب 
التقريــر الى لجنــة الميزانيات 
لإبــداء الرأي ولكــن حتى الآن 
لم تتم مناقشة هذا الامر داخل 

مجلس الامة.
وختم بالقول: اعتقد ان هناك 
من لا يريد لهذا القانون ان يذهب 
الى لجنة الميزانيات، مشددا على 
ضرورة التركيز على الاصلاح 

الاقتصادي بشكل شامل.

آثار ثقيلة 
بدوره، اوضح استاذ القانون 
العام ورئيــس جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.ابراهيــم الحمــود ان القرض 
العملاق المزمع اللجوء اليه من 
الحكومــة لتمويــل العجز في 
الميزانيــة العامة للدولة يعتبر 

بالعهــد. وذكــر عبــدالله أنــه 
من حيــث المبدأ لــم تكن هناك 
اشكالية في الاقتراض ولكن هذا 
لا ينفي وجود خلل في ســلوك 
الحكومــة في تصحيح مســار 
الميزانيــة، ووافقنــا في اللجنة 
المالية بشروط وضوابط اولها الا 
تكون قيمة القرض اعلى بنسبة 
60% من الناتج القومي للدولة، 
وان تقدم تقارير نصف سنويا 
لمجلس الأمة عن حالة القروض، 

مــن القروض العامــة، ويقصد 
به اقتراض الدولة من الدائنين 
مبلغا ماليا مع التزامها برد اصل 
الدين وفوائده وفقا لشروط عقد 

القرض. 
وأشار الحمود الى ان القرض 
له آثار ثقيلة على مالية الدولة، 
مشددا ان على مجلس الامة قبل 
اقرار قانون القرض العام معرفة 
حجم القرض العام تفصيلا وهل 
القرض العام خارجي ام داخلي 
وبالعملة المحلية ام بالدولار ام 
باليــورو؟ وما هو حجم خدمة 
القرض العام من اصدار وعمولات 
وسمسرة وتأمين؟ بالإضافة الى 
مدة العقد وما هي نسبة الفائدة 
وطرق تمويل الدين العام وهل 
ستنشئ ميزانية خاصة ام تدرج 
اعتمادات السداد من الميزانيات 

المتعاقبة؟
وشــدد الحمــود علــى ان 
القــرض ليس ســوى وســيلة 
لتوزيــع الاعبــاء العامــة على 
الاجيال القادمة ووسيلة لإفقار 
الأمة، لأنه بالنسبة للمستقبل 
يلزم بسداده وفوائده وخدماته 

لمجموعة الدائنين. 

3 فرضيات 
مــن ناحيته، اوضــح نائب 
رئيــس الجمعيــة الاقتصادية 
عبدالوهاب الرشيد ان الجمعية 
الاقتصادية تتبنى وجهة نظر 
معارضة للاقتراض، موضحا ان 
من يؤيد الاقتراض يرون انهم 
بذلك سيحافظون على »الكاش« 
بما سيجعل التصنيف الائتماني 

للكويت والسياسة النقدية في 
الكويت مســتقرة وافترضوا 3 
فرضيات اساسية للاقتراض وهي 
ان سقف الميزانية كمصروفات 
لــن يزيد علــى 20 مليار دينار 
سنويا وان سعر برميل النفط في 
العشر سنوات القادمة سيرتفع 
وان تكلفة فائدة الاقتراض اقل 
من نسبة عوائد الاحتياط العام 
وهي فرضيات غير منطقية من 

وجهة نظر الجمعية.
موضحا ان افتراض ان سقف 
الميزانية لن يزيد على 20 مليار 
دينار يعتبر اعترافا ضمنيا من 
الحكومة بأنها لن تكون قادرة 
على توظيف الاجيــال القادمة 
وحل القضية الاسكانية، وعدم 
القــدرة على تقديم دعــم للماء 
والكهرباء والانفاق الاستثماري، 
مشــيرا الى ان فرضية ارتفاع 
اســعار النفــط مســتقبلا غير 
منطقية بسبب انخفاض اسعار 
النفط بنسبة 80% في السنوات 
الماضيــة، موضحــا ان جميــع 
الدول حاليا اتجهت نحو الطاقة 
البديلة، مشيرا الى ان فرضية 
تكلفــة فائدة الاقتراض اقل من 
العائد ليس منطقيا للتعامل مع 

احتياطات دولة.
الرشــيد ان معركــة  وأكــد 
الحكومــة اليوم ليســت معركة 
اقتراض وإنمــا معركة الحكومة 
بالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية، 
مؤكدا ضرورة الاعتراف بوجود 
اختــالات فــي ميزانيــة الدولة 
والاعتماد على مصدر وحيد ناضب 

وهو النفط.
ولفت الرشــيد الى ضرورة 
ان يتحمل القطاع الخاص جزءا 
من المسؤولية، لاسيما ان الدولة 
اصبحت مسيطرة ومهيمنة على 

كافة القطاعات.
ومن ناحيته، اشــار استاذ 
الاقتصاد والناطق الرسمي باسم 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.انور الشريعان 
الى ان اغلــب دول العالم تلجأ 
ان  الــى الاســتدانة، موضحــا 
الحكومــة هــي المهيمنــة على 
الاقتصاد الكويتي بنسبة %90 
والإشــكالية ليست في القرض 
وإنما في قدرة الدولة على سداد 
القرض والتعامل مع فوائده او 
ما يســمى بخدمــة الدين خلال 

فترة من الزمن.

د.خليل عبدالله ود.ابراهيم الحمود وعبدالوهاب الرشيد ود.انور الشريعان ود. عبدالله سهر

د.خليل عبدالله

»التعليمية«: تفعيل المادة 9 من اللائحة ضد
من يرفض استدعاء لجنة التحقيق في وفاة البلوشي

توفــي فيهــا الطالــب وهــم 
مديرة المدرســة والإخصائية 
الاجتماعية ومشرفو الجناح 

والمعلمة.
وبيّ أن اللجنة ستعيد طلب 
الاستدعاء مرة أخرى والطلب 
مــن وزارة التربيــة توضيح 
السبب في عدم الحضور، لأنه 
قد تكون هناك أسباب قهرية 
منعتهم مــن الحضور ولذلك 

سنعطيهم فرصة أخرى.
وقال إنه بعد ذلك ستطبق 
اللجنــة المادة 9 مــن اللائحة 
والتي تنص على أنه »إذا تخلّف 
الشــهود عن الحضــور أمام 
اللجنة بعد إعلانهم بالطريق 
القانوني أو حضروا وامتنعوا 
عــن الإجابة أو شــهدوا بغير 
الحــق فللجنــة أن تطلب من 

رئيس مجلس الأمة مخاطبة 
وزير العدل بشأن رفع الدعوى 
العمومية عليهم طبقا لقانوني 
الجزاء والإجراءات الجزائية«.
وشــدد علــى أن ســامة 
وأمــن أبنائنا خط أحمر وأنه 
لن يسمح بأي تجاوز في هذه 

المسألة.
وشرح أبل أن التهمة التي 
ستوجه لمن رفضوا الحضور 
هي رفض المثــول أمام لجنة 
أمــر خطير،  التحقيــق وهو 
والمســؤول أمامنــا سياســيا 
هــو وزيــر التربيــة، وأحمل 
المســؤولية للمســؤولين في 
وزارة التربية، خصوصا أنه 
تمت مخاطبة الوزير بشــأن 
استدعاء المسؤولين في الوزارة 

والمدرسة.

ســتطلب مــن المجلــس فــي 
جلســته المقبلة تمديد عملها 
لأن مدة تفويضها ســتنتهي 
غدا، ما يتطلب التجديد لحين 

الانتهاء من التحقيق.
وحذر عبدالله من أنه سيتم 
بتفعيل المــادة 9 من اللائحة 
الداخليــة لمجلس الأمة تجاه 
كل مــن يتخلــف عن حضور 
الاجتماعات الخاصة بالتحقيق 
في قضية وفاة الطالب عيسى 
البلوشي والقضايا المشابهة.

اللجنــة بنــاء  وقــال ان 
علــى تفويض مجلــس الأمة 
بالتحقيق في قضية الطالب 
المتوفــى عيســى البلوشــي، 
قامت باستدعاء مجموعة من 
المسؤولين في وزارة التربية 
وبالأخص في المدرســة التي 

سامح عبدالحفيظ

تتجه لجنة شؤون التعليم 
البرلمانية  والثقافة والإرشاد 
إلى طلب تمديد عملها بشــأن 
التحقيــق فــي قضيــة وفاة 
البلوشــي  الطالــب عيســى 

والقضايا المشابهة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب 
د.خليل عبدالله في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
أن اللجنــة عقــدت اجتماعها 
أمس لاستكمال التحقيق في 
وفاة الطالب عيسى البلوشي، 
لافتا إلى حضور والد الطالب 
ومحاميه في حين تخلف عن 
الحضور من وجه له استدعاء 

من مسؤولي المدرسة.
وبــنّ عبــدالله أن اللجنة 

مبارك الحجرف

الحجرف يسأل عن إجراءات صرف 
بدل إشراف لبعض الوظائف في »الصحة«

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
بالآتي:

1 - لمــاذا لــم يتم صــرف بدل 
إشراف للوظائف )رئيس مركز 
- رئيــس وحدة - أمين مركز 
- مشــرف إداري( منذ صدور 
قرار مجلس الخدمة المدنية 11 
لسنة 2012 وحتى تاريخه؟ وإذا 
كان السبب من عدم الصرف هو 
عدم شمول القرار هذه المسميات 
لفظيا ما الإجراءات التي اتخذتها 
وزارة الصحة تجاه ذلك لرفع 

الظلم عن هذه الفئة؟
2 - ما المسميات الوظيفية التي 
حددتها وزارة الصحة من حيث 
تحديد مستوى يعادل الوظائف 
الإشرافية المشار إليها في مجال 
استحقاق بدل الإشراف بالاتفاق 
مع ديوان الخدمة المدنية )رئيس 
مركــز - رئيس وحدة - أمين 
مركز - مشــرف إداري( ليتم 

حل هذه المشكلة نهائيا؟
3 - هل قامــت وزارة الصحة 

الديــوان لبيان ما  بمخاطبــة 
يعادل هذه المسميات الوظيفية 
ومعادلتهــا لمســميات ديوان 
الخدمة المدنية من حيث )مدير 
إدارة - مراقب - رئىس قسم 
- رئيس شعبة(؟ وإذا وجدت 
هذه المخاطبات يرجى تزويدي 

بصورة عنها.
4 - إذا كانــت وزارة الصحــة 
لا ترى أن هذه المســميات من 
ضمن الوظائف الإشرافية فما 
البديــل للذين يعملــون بهذه 
الوظائف خاصــة عند الترقي 
لوظائف أعلى حيث يشــترط 
التدرج الوظيفي للموظف عند 

المفاضلة؟
5 - ما الإجراءات التي ستقوم 
وزارة الصحة باتخاذها لرفع 

الظلم عن هذه الفئات؟
6 - كم عدد العاملين بوظائف 
)رئيس مركز - رئيس وحدة 
- أمين مركز - مشرف إداري( 

والعاملين بوزارة الصحة؟

والمســميات الموجودة بها منذ 
الإنشاء.

وحيــث إن وزارة الصحــة 
وظيفيــة  مســميات  لديهــا 
خاصة بطبيعــة عمل الوزارة 
وغيــر مدرجة لفظيــا بديوان 
الخدمة المدنية ومنها )رئيس 
مركــز - رئيس وحدة - أمين 
مركز - مشرف إداري(، الأمر 
الــذي حجب أحقيــة العاملين 
بهذه الوظائــف من الحصول 
على بدل إشراف بسبب اختلاف 
لفظ المسمى الوظيفي فقط عن 
مسميات ديوان الخدمة المدنية 

المشار إليها.
علمــا بــأن طبيعــة العمل 
لهذه الوظائف تتطلب الإشراف 
المباشر على سير العمل اليومي 
مــن جميــع النواحــي ولديها 
توصيــف وظيفــي وأعمــال 
إشــرافية بموجــب القــرارات 
الصــادرة مــن وزارة الصحة 

والمشار إليها سابقا.

وجه النائب مبارك الحجرف 
سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ 
باســل الحمود عن الإجراءات 
التي ستقوم الوزارة باتخاذها 
لرفع الظلم عن بعض الوظائف 
الإشرافية وصرف بدل إشراف 

لها.
 ونص السؤال على ما يلي:
نظــرا لوقــوع ظلم واضح 
علــى بعــض الفئــات الإدارية 
بــوزارة الصحــة  والعاملــن 
بشــأن عدم اســتحقاقهم بدل 
إشراف بســبب عدم شمولهم 
بنص المادة 1 من قرار مجلس 
الخدمة المدنيــة 2012/11 حيث 
حــدد أن من يشــغل الوظائف 
الإشرافية يجب أن يكون المسمى 
الوظيفي في الهيكل التنظيمي 
للــوزارة معتمــدا واختصرها 
لفظيا بالمسميات التالية )مدير 
إدارة - مراقب - رئيس قسم 
- رئيس شعبة( فقط من دون 
مراعاة لطبيعة عمل الوزارات 

الحويلة يقترح إلزام الشركات الأجنبية 
بتعيين الخريجين الكويتيين

المتعاقدة مع الجهات الحكومية

خصوصــا أن هناك شــركات 
تتعاقد مع الجهات الحكومية 
عبر مناقصات وهي بحاجة إلى 
موظفين للعمل لديها حســب 
التخصصات الوظيفية في إدارة 

المشاريع.
وســعيا منــا إلــى خلــق 
المزيد مــن الوظائف الجديدة 
والمســاهمة فــي حل مشــكلة 
البطالة والتكــدس الوظيفي، 
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة 
التالي: إلزام الشركات الأجنبية 
المتعاقدة مع الجهات الحكومية 
بتعيين الخريجين الكويتيين 
لديها، ويحدد مجلس الوزراء 
الضوابط والقرارات الخاصة 

بذلك.

لابد من إيجاد الحلول الحقيقية 
الواقعيــة القابلــة للتطبيــق 
والمدروسة وفق قواعد ونظم 
تسهم بتصحيح هذا الوضع، 

قدم النائب د.محمد الحويلة 
اقتراحا برغبة بإلزام الشركات 
الأجنبية المتعاقدة مع الجهات 
الحكومية بتعيين الخريجين 
الكويتيين لديها وفقا للضوابط، 
وجاء في مقدمــة الاقتراح ما 
يأتي: تمثل البطالة في الكويت 
مشــكلة حقيقية لاســيما أن 
نســب البطالــة فــي ازديــاد 
عاما بعد عــام من دون إيجاد 
الحلول للقضاء عليها رغم ما 
تمثله من مشكلة حقيقية إذا 
ما تركــت تتفاقم فقد تتحول 
إلى ســبب لزعزعة الاستقرار 
في المجتمــع لما لها من نتائج 
ســلبية على كل المســتويات 
الاجتماعية والاقتصادية. لذا، 

د.محمد الحويلة

هايف: ما أسباب تأخير عقود صيانة 
محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه؟

العازمي يسأل جميع الوزراء عن نسبة 
إنجاز المشاريع في السنوات الـ ٥ الأخيرة

أسباب ومدى قانونية وضع 
مستشــار مالي وقانوني في 
عقود العمالة بالرغم من وجود 
إدارة عقود ومناقصات وإدارة 
قانونية في الــوزارة لمتابعة 
أعمــال العقــود والمناقصات. 
ويرجــى تزويــدي بكشــف 
لإجمالي مبالغ عقود الصيانة 
الســابقة والعقــود الجديــدة 
وبيان نســبة الزيــادة في كل 
عقــد. ويرجى تزويدي بقيمة 
ميزانية وزارة الكهرباء والماء 
للسنوات من 2009 حتى 2018، 
وهل تم استخدام جميع المبالغ 
فيها، وفي حالة الإجابة بـ )لا( 
يرجى تزويدي بأسباب ذلك.

٭ الميزانية السنوية المرصودة 
منذ العام 2014/2013 حتى العام 
2018/2017، وأوجــه الصرف 
والإنفاق من الميزانية لتطوير 
العمل والخدمات التي تقدمها 

كل جهة على حدة.
٭ خطــة الــوزارة والجهات 
التابعة لكم للسنوات الاربع 
المقبلــة متضمنة مؤشــرات 
قياس الأداء، والمعوقات التي 
تواجــه كل جهة علــى حدة 

لتنفيذ هذه الخطة.
٭ نسبة تلافي ملاحظات ديوان 
المحاسبة في السنوات الثلاث 
الماضية وما الملاحظات التي لم 

يتم تلافيها في كل جهة.

المالــي والمستشــار القانوني 
والمكافــأة التــي يتقاضيانها 
والأعمال الموكلة إليهما، مع بيان 

الخمــس الســابقة ونســبة 
الإنجاز في الخطة متضمنة 

مؤشرات قياس الأداء.

وجــه النائب محمد هايف 
سؤالا إلى وزير النفط ووزير 
الكهرباء والماء بخيت الرشيدي 
عن عقود أعمال الصيانة لقطاع 
محطــات القــوى الكهربائية 
وتقطير المياه. وطالب هايف 
بتزويــده بالآتــي:  أســباب 
تأخيــر توقيع عقــود أعمال 
الصيانة لقطاع محطات القوى 
الكهربائية وتقطير المياه، وما 
عقود الصيانة التي انتهت ولم 
يتم توقيــع عقودها الجديدة 
حتى الآن؟ و يرجى تزويدي 
بعقــد العمالة لقطاع محطات 
القوى وتقطير المياه، وصورة 
من السيرة الذاتية للمستشار 

النائــب حمــدان  وجــه 
العازمي ســؤالا مشتركا إلى 
جميــع الوزراء بشــأن خطة 
الحكومة في السنوات الأربع 
المقبلــة ونســبة الإنجاز في 
الســنوات الخمس الاخيرة. 
وقال العازمي في سؤاله: لما كان 
الإنجاز الحكومي محط انتقاد 
من غالبية الأوساط النيابية 
والشعبية، وملاحظات ديوان 
المحاســبة والجهات الرقابية 
تتكــرر كل عــام فــي جميع 
الجهــات الحكوميــة، يرجى 

التكرم بتزويدي بالآتي:
٭ خطــة الــوزارة والجهات 
التابعة لكم خلال الســنوات 

محمد هايف

حمدان العازمي
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